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ة       ة في الصفقات العموم عتبر مبدأ العلان
القاعدة الجوهرة في هذا المجال فهي المبدأ 

اد موضع الأول و  اقي الم ضع  الذ 
ة هي التي تؤد إلى  لتطبی الفعلي، فالعلان
ة ضمن مناخ المساواة و المنافسة،  إثارة الشفاف
و اهتمت اغلب التشرعات بهذا المبدأ من خلال 
سن مختلف القوانین المنظمة له و سنحاول في 
هذه الدراسة الوقوف على أهم عناصر مبدأ 

ة من  ة بدا  و خصائصه   مرورا الإعلانالعلان
الإ ة  ضافةض دفتر الشرو  إلى تحقی علن

ة على  إجراءات الصفقة لتلافي الآثار المترت
ل ذلك من اجل  الإخلال بهذه الإجراءات، و 

طمئن   ة و المساواة مما  خل جو من الشفاف
ة من جهة،  حثهم على المشار      المتنافسین و

العامة في  الإدارةمن جهة أخر تنجح و 
ار ا ة لاخت    قلها ألحصول على عروض تنافس

هذا تحق مسعى الحفا على المال العام   .و
ة اد : الكلمات المفتاح ة، م الصفقات العموم

ة في لصفقات  ة، مبدأ العلان الصفقات العموم
ة،    .الإعلانالعموم

  
  

       The principle of publicity in public 
deals and affairs is crucially important. 
It is the first principle which puts other 
principles to actual execution. It is 
publicity that promotes transparency and 
the atmosphere of equality and 
competition. Most legistlations have 
given great importance to this principle 
through enacting different laws that 
organize it. In this study we will try to 
shed light on the major components of 
the principle of publicity, ranging from 
the announcement and its characteristics 
up to the Conditions document, in 
addition to the necessity of publicizing 
the procedures of the deal to avoid the 
negative effects that may result in from 
their transgression. The aim of all this is 
to create an environment of transparency 
and equality that puts the competitors at 
ease and encourages them on the one 
hand, and help the general 
administration obtain competitive offers 
to chose the most convenient among 
which. As such, the protection of public 
fund can be realized. 
key words : Public deals and affairs, 
Principles of public deals, The principle 
of publicity in Public deals, advertising. 
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  : مقدمة
ة الصفقات تعد ة الأداة العموم ات لإنجاز العامة السلطة أید في المشرع وضعها التي الإستراتیج  العمل

ة ة صفة عتمد الجزائر  الاقتصاد أن إذ العامة، المراف وتجهیز تسییر بإنجاز، المتعلقة المال  على أساس
ة العجلة تنش أجل من العامة الأموال ضخ ة، النفقات حجم بزادة وذلك الاقتصاد  فنظام ومنه العموم

  .العامة الأموال وتسییر لاستغلال الأمثل الوسیلة عد الصفقات
أسلوب من أسالیب تعاقد  لقد     بیر من قبل اغلب  الإدارةحضت الصفقات العامة  على اهتمام 

ادئها، خاصة ما تعل منها  مها و تحدید أبرز مراحلها و تطبی أهم م التشرعات، و التي حرصت على تنظ
أنه عتبر القاعدة الجوهرة في هذا المجال، بل أن نعت الصفقات  ة و الذ   ة مبدأ العلان ا عموم

ة( فالصفقات هي للعموم أ لعموم من تتوافر . تتضمن هذا المبدأ من خلال هذا النعت) الصفقات العموم
  . فیهم شرو الاشتراك فیها

ة  خاصة و أن الجزائر مقبلة      ا في مجال الصفقات العموم و نظرا لضخامة الأموال المخصصة سنو
عید فان اسة على تنفیذ برامجها على المد ال ة، تنفیذ الس ه من اجل تحقی التسییر الحسن للأموال العموم

ل ذلك لابد من  ة المتعامل المتعاقد، و المحافظة على توازن مصالح الطرفین، لتحقی  ة، حما الاقتصاد
ة إبرام الصفقات  ة في عمل عاد التصرفات الشخص ة و المنافسة لإ خطوة أولى لتحقی الشفاف ة  مبدأ العلان

ة ضرورة ملحة لتحقی تكافؤ الفرصا ة في الصفقات العموم ة، و هذا ما یجعل مبدأ العلان   .لعموم
حث ة ال   :أهم

ع الأصیلة و الحدیثة، بل واحدة من      ة واحدة من المواض ة في الصفقات العموم تعتبر دراسة مبدأ العلان
ستقي مبدأ  ع القانون الإدار المعاصر، و  ه الصفقات أهل مواض ة أهمیته من الدور الذ تلع العلان

ة و مد  قا للمصلحة العامة،لأن من خلاله تتجلى الشفاف ة تحق ة الوطن ة فیدفع عجلة التنم العموم
ة،  م المعمول بهما في مجال الإتفاق لإبرام و تنفیذ الصفقات العموم     مساهمتها في تجسید التشرع و التنظ

التالي إلزام  قها في هذا المجال الإدارةو  اسة العامة للدولة و تطب اد الس   .على احترام م
حث ة ال ال   :إش

اد العامة      الم ة وخاصة ما تعل منها  ة في مجال الصفقات العموم م نظرا لنقص الدراسات الأكاد
عتبر  اد و الذ  مبدأ (المبدأ الأولالمنظمة لهذه الصفقات ، لد إرتاینا إلقاء الضوء على إحد هذه الم

ة قه في تحقی المبدأین الآخرن) العلان سهل تطب ة(و الذ  ، و من اجل تحقی الهدف )المساواة و الشفاف
ة ة التال ال ة على الإش حث لابد من الإجا   :المنشود من ال

ة؟ و ما اثر تطبی هذا المبدأ على السیر الحسن للصفقات  مبدأ العلان ة؟ما المقصود    العموم
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حث م ال   :تقس
مختلف      حها، و من اجل الإلمام  اته الكثیر من العناصر التي یجب توض یجمع موضوع الدراسة في ط

شيء من التفصیل ة  قا سیتم التطرق إلى العناصر التال ورة سا ة المذ ال ة على الإش        الجوانب و الإجا
  :و ذلك على النحو التالي

ةمبدأ ال: المطلب الأول ة في الصفقات العموم   علان
ة  :أولا الصفقات العموم الها(التعرف  ة و أش  )مفهوم الصفقات العموم
ا ة :ثان مبدأ العلان   التعرف 
ة: ثالثا ة في الصفقات العموم   مجال تطبی العلان

ة :المطلب الثاني ة في الصفقات العموم   إجراءات مبدأ العلان
 )و التكیف القانوني للإعلان الإعلانف من المضمون، الهد( الإعلان :أولا
ا   تحدید دفتر الشرو :ثان
ة إجراءات الصفقات: ثالثا   علن
عا ة :را ة في الصفقات العموم مبدأ العلان   جزاء الإخلال 

ة: المطلب الأول ة في الصفقات العموم   مبدأ العلان
ة: أولا الصفقات العموم ف    التعر

ة  -  أ   مفهوم الصفقات العموم

ة الصفقات المختلفة الصفقات قوانین عبر المشرع الجزائر  عرف لقد      التعرفات هذه نعرض .العموم
  :الزمني التدرج حسب

  :90- 67قانون الصفقات الأول أمر -
ما 90-67عرفت المادة الأولى من الأمر      ة  ة هي عقود "یلي الصفقات العموم إن الصفقات العموم

ة تبرمها الدولة  تو ة قصد انجاز أشغال أو م اتب العموم ات أو المؤسسات و الم أو العمالات أو البلد
  ".توردات أو خدمات ضمن الشرو المنصص علیها في هذا القانون 

صفقات المتعامل العمومي-   ) :145- 82(المرسوم المتعل 
عة من المرسوم      الصفقات التي یبرمها  المتعل 1982افرل  10المؤرخ في  145-82عرفت المادة الرا

ة على أنها ة حسب مفهوم :" المتعامل العمومي الصفقات العموم تو صفقات المتعامل العمومي عقود م
التشرع السار على العقود، و مبرمة وف الشرو الواردة في هذا المرسوم قصد انجاز الأشغال أو اقتناء 

  ".المواد و الخدمات
ة لسنة المرسوم التنفیذ المتضمن تن- م الصفقات العموم   :91ظ
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ة  91نوفمبر  9المؤرخ في  343-91لم یبتعد المرسوم التنفیذ رقم      م الصفقات العموم المتضمن تنظ
قولها ة  ثیرا و قدمت المادة الثالثة منه تعرفا للصفقات العموم ه  ق ة عقود : "عن سا الصفقات العموم

ة حسب التشرع السار على العقو  تو د و مبرمة وف الشرو الواردة في هذا المرسوم قصد انجاز م
  "الأشغال و اقتناء المواد و الخدمات لحساب المصلحة المتعاقدة

ة 250-02المرسوم الرئاسي - م الصفقات العموم   :المتعل بتنظ
قولها     ة  ة عقود الصفقات ال: "قدمت المادة الثالثة من المرسوم الرئاسي تعرفا للصفقات العموم عموم

ه ة في مفهوم التشرع المعمول  تو تبرم وف الشرو المنصوص علیها في هذا المرسوم قصد انجاز . م
  ".الأشغال و اقتناء المواد و الخدمات و الدراسات لحساب المصلحة المتعاقدة

  
م الصفقات العموم 2015سبتمبر  16المؤرخ في  247-15المرسوم الرئاسي رقم  - ة و یتضمن تنظ

ض المرف العام   تفو
ة في مفهوم التشرع  247- 15من المرسوم الرئاسي  2عرفت المادة      تو أنها عقود م ة  الصفقات العموم

ه  مقابل مع متعاملین اقتصادیین وف الشرو المنصوص علیها في هذا المرسوم لتلب ه، تبرم  المعمول 
 .لوازم و الخدمات و الدراساتحاجات المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال و ال

ة - ب ال الصفقات العموم  :أش
ة التعاقد الإرادة سلطان مبدأ ضمن یردها التي العقود إبرام الخاص القانون  ظل في المتعاقد ملك      وأهل

شر ار حرة أن بید والآداب، العام للنظام التعاقد محل مخالفة عدم و ما القانون  ظل في الاخت  العام ولاس
، الإدارة العقود ته أداءه في مرت الإدارة رجل أن ذلك تضی  التي تقیده، والأنظمة القوانین ومهامه لحر
ل ار العامة المصلحة تحقی بهدف ذلك و أفضل المتعاقدین أكفأ واخت م حدد. عرض و  لإبرام طرقتین التنظ

ال عدة تتخذ و العامة، القاعدة هي و للمنافسة دعوة تمثل التي المناقصة: أولها الصفقات  التراضي أما ، أش
أخذ لین ف س التراضي أو الاستشارة عد التراضي هما ش  .ال
 المناقصة:  

 مقتضاه الإدارة تلتزم الذ الإجراء أو الطرقة أنه على المناقصة تعرف  :للمناقصة الفقهي التعرف-
ار قدم المتعاقد الطرف اخت ن عطاء أقل الذ  ون  مم ام الإدارة أرادت إذا عادة ذلك و  معینة أعمال الق

ام أو العامة، الأشغال عقود في الحال هو ما  ،2000عوابد ، ( النقل مثلا أو التورد أو الشراء الق
  )203ص
عي التعرف- رقم  الرئاسي المرسوم من 26 المادة نص في المناقصة الجزائر  المشرع عرف لقد :التشر

م المتضمن 07/10/2010المؤرخ في  10-236 ة الصفقات تنظ  المناقصة: (یلي ما ومتمم معدل العموم
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ص مع متنافسین عدة من عروض عدة على الحصول ستهدف إجراء هي  قدم الذ للعارض الصفقة تخص
  .)2010-10-07المؤرخ في  236-10من المرسوم الرئاسي رقم  26المادة ). (عرض أفضل
 ارتكز للمناقصة الفقهي التعرف أن للصفقة تشرعيلا والتعرف الفقهي التعرف خلال من نلاحظه ما    
ار على ن) عطاء(عرض أقل قدم الذ المتعاقد الإدارة اخت  بینما ثمن، أقل قدم الذ المتعاقد أ مم

ار ضرورة على ارتكز التشرعي للصفقة التعرف  أفضل أ عرض أفضل قدم الذ المتعاقد الإدارة اخت
ارات من ل تهتم المناقصات طرقة أن فالأصل وتقنى مالي عرض ة الاعت ة، المال م حیث والفن  التوازن  تق

قات أن إلا والجودة، السعر بین ة التطب ة إلى الأسف مع تؤد ما ثیرا الطرقة لهذه العمل  الكیف التضح
یز الكم، سبیل في ة المسائل على الاهتمام بتر ار دون  المال  الواردة الجودة والمواصفات مسألة اف اعت

فة، .( العقد شرو قائمة فعلا   )125، ص 2009خل
ة     ال التال ة، المزایدة : و تأخذ المناقصة الأش المناقصة المفتوحة، المناقصة المحدودة، الاستشارة الانتقائ

الها عن الآخر  ل من أش ل ش قة، حیث یختلف  ما هو و المسا قة  من حیث الشرو و الإجراءات المط
  .2015سبتمبر  16المؤرخ في  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  47-40موضح في المواد 

 التراضي:  
سمح للمصلحة المتعاقدة  250-02من المرسوم الرئاسي  37،22،38حسب المواد      هو الإجراء الذ 

التالي التفاوض مع المؤسسات أو الموردین الذین ت ا معهم بدون دعو للمنافسة          و  ر ذلك مجد
ه المصلحة المتعاقدة  ما انه إجراء استثنائي، و لا تلجا إل فؤا لذلك،  ستفید من الصفقة المترشح الذ تراه 

س  عد الاستشارة و التراضي ال لین هما التراضي  ان هو الأفید، و یتخذ التراضي ش ، السامرائي(إلا إذا 
المؤرخ في  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  51،50،49ما هو موضح في المواد ) 104، ص2017

  .2015سبتمبر  16
ا ة: ثان مبدأ العلان ف    التعر

ة-أ   مفهوم مبدأ العلان
ة إجراءات      ة، حیث یتوجب في العلان م الصفقات العموم ة جوهر قانون تنظ عتبر مبدأ العلان

ل من یر في  العطاء  حیث یتقدم  ة،  قا للشفاف المناقصات و الممارسات العامة لضمان علم الكافة بها تحق
حق المصلحة ا ما  الأعمال المطروح تنفیذها و  لعامة، خاصة و انه دائما ما تكون نفسه القدرة على الوفاء 

ما  ة،  ة و المال ون من الأفضل أن یتقدم لها ذو الكفاءة الفن بیرة و  مة الأعمال المطروح تنفیذها  ق
ة و أمام أعین الكافة صورة علن افة الإجراءات  ة في اتخاذ القرارات حیث تتم  ة الشفاف   .تحق العلان
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ة و   -  ب  الإعلانالفرق بین مبدأ العلان

ال الذ مفاده،      عض دوما في الأش ة فق في قع ال ة في الصفقات العموم  الإعلانهل یتمثل مبدأ العلن
ة الصفقة .  عن الصفقة؟ فل تحقی مبدأ حرة المنافسة و مبدأ "ذهب جانب من الفقه إلى أن مبدأ علان

ن للمتقدمین  المساواة الواجب توافرها في إجراءات المناقصة العامة، إذ م انه یبین الاجراءات و الشرو التي 
ة على . التنافس على أساسها الإدارةللتعاقد مع  .   فق الإعلانأ أن أصحاب هذا الرأ قصروا مبدأ العلان

ة و احد  الإعلانبینما یر جانب أخر من الفقه أن  ون احد عناصر مبدأ العلان عدو أن  عن الصفقة لا 
ة في المناقصة العامة . ا المبدأ موضع تطبیعناصر وضع هذ ان مبدأ العلن و یر أنصار هذا الرأ 

قه في مسألتین اثنتین إحداهما تتعل بوجوب  اف  الإعلانیتجلى تطب المسب عن المناقصة على مد زمن 
ح لمن تتوا ما یت ة  فر فیهم شرو للاستعداد و التهیؤ و التحضیر للاشتراك فیها و في وسائل إعلام واف

ة الإجراءات  علن الصفقة المراد إجراؤها، و المسالة الأخر تتعل  أخذ علم  ه، أن  ة ف الإشتراك و الرغ
معرفة ما  صر لكل ذ مصلحة أو راغب  ما یجعلها تجر تحت السمع و ال المناقصة،  الخاصة 

  .) 88، ص 2010جعفر ، (یجر 
ة خاصة في مجال الصفقات العامة،    قة لمعنى اصطلاح العلان مثله من حق د الرأ الأخیر نظرا لما  و نؤ

قتصر هذا المعنى على  ه دعوة لمن یرغب في الاشتراك في الصفقة  الإعلانحیث لا  و الذ هو فق توج
شمل مختلف الإجراءات التي تقوم بها    .لإدارةابل یتسع هذا المعنى ل

ة: لثاثا ة في الصفقات العموم  مجال تطبی العلان
ع الاجراءات و مراحل تنفیذ      ة أ أنها حاضرة في جم ة الأصل في الصفقات العموم تعتبر العلان

عض الأمور التي یجب فیها السرة حرصا على  ستثنى من ذلك  المناقصات و الممارسات العامة، 
معرفة اللجنة المصلحة العامة، و تتجسد مظاهر السر ة المطروحة و التي توضع  مة التقدیرة للعمل ة في الق

علم بها إلا  حیث لا  مة التقدیرة لها،  ة المطروحة و الق المختصة لوضع دفتر الشرو و المواصفات للعمل
مة التق إلیهاأعضاء اللجنة المشار  دیرة، و السلطة المختصة التي اعتمدت دفتر الشرو و المواصفات و الق

اشرة  مة عند م ه هذه  الق عد ذلك عند فتحهم للمظروف المغل المودعة  س و أعضاء لجنة البت  ثم رئ
ة ة لمقدمي العطاءات المقبولة عروضهم الفن   . )43، ص 2015حسن ، (إجراءات دراسة العروض المال

ة الوص     ان فل للجهة الاداره إم مة و الحفا على هذه السرة  قلیل من هذه الق ول لسعر اقل و أعلى 
حول دون إهدار المال العام، و یترتب على ذلك انه لا یجوز  حق المصلحة العامة و  ما  حسب الأحوال 
ا  مة التقدیرة ردءا لأ شبهة و تجن ة لجنة البت من شارك في وضع الق شترك في رئاسة أو عضو أن 

مة و ما یترتب على   .)44، ص2015حسن،  (ذلك من أثار لتسرب هذه الق
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م  ة لان ذلك یدخل في صم عد ذلك استثناءا على مبدأ العلان السرة، و لا  ما أن مداولات لجنة البت تتسم 
افة أعمال اللجنة المتعلقة بهم  عمل اللجنة، و لا یجوز لمقدمي العطاءات انتهاك هذه السرة خاصة و أن 

صورة  ة انت  ة و المال یهم جلستي فض المظارف الفن ما أن حضور مقدمي العطاءات أو مندو ة،  علن
قة عملها للقانون  اتها و التأكد من مطا   .جواز و تنحصر العلة منه لسماع قراءة محتو

  
ة إجراءات: المطلب الثاني ة في الصفقات العموم   مبدأ العلان

ة الإعلان: أولا   عن الصفقات العموم
ان الدولة سوف تشتر      ة معرفة الكافة  العلان شغل عام أوقصد  ة من ذلك ...سوف تقوم  الخ و الغا

ون  أنیجب  ،  الإدار العقد  إبراملا  ل سر حوم  أجواءفي  الإدارةلا تبرم العقود  أش ة و  ها الر تشو
ح الفرصة لمن یرغب في ا ي یتنافس مع غیرهحولها الشك، لان سرة التعاقد سوف لا تت ر  أبو (لتعاقد 

  )64، ص2013صدی ، 
  

 :الإعلانمضمون   - أ
مضمون      عها الإعلانقصد  ن المخاطبین بإجراءات  الإدارة، جملة المعلومات التي یجب أن تذ التي تم

ل ما یجب معرفته حول العقد المراد إبرامه و  ل  ل  إنماالمناقصة العلم بها، و هذه المعلومات لا تش تش
ة عن  الأدنىالحد  رة عامة، أول ن ف ان  المتعاقدة، و محل الإدارةلتكو م العروض و م العقد، و مواعید تسل

م لهذه العروض   .التسل
انات الجوهرة التي یجب أن تصل  الأدنىو هذا الحد      علم المتنافسین المحتملین، لذلك فإن  إلىمثل الب

عبد  ( إلیهاما تشاء  إضافةمع ترك سلطة تقدیرة للإدارة في  الإعلانالمشرع ینص على وجوب أن یتضمنها 
  ).408،ص 2012الرحمن اسماعیل، 

م  2015سبتمبر  16المؤرخ في  247- 15المرسوم الرئاسي رقم من  62و تنص المادة  الذ یتضمن تنظ
ض المرف العام،  ة و تفو حتو الصفقات العموم انات  الإعلانعلى أنه یجب أن  ةعلى الب ة الإلزام   :الآت

ة المصلحة المتعاقدة و عنوانها - ائي، تسم   و رقم تعرفها الج
ة طلب العروض، -   ف
  الأولي، الانتقاءأو  التأهیلشرو -
ة، -   موضوع العمل
ة مع إحالة القائمة المفصلة - المستندات المطلو ام دفتر الشرو ذات الصلة، إلىقائمة موجزة    أح
ان إیداع العروض،-   مدة تحضیر العروض و م
ة العروض، -   مدة صلاح
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ة  -   ،الأمراقتضى  إذافالة التعهد، إلزام
م العروض في ظرف مغل  - امتقد ارة أح ه ع م "، تكتب عل فتح إلا من طرف لجنة فتح الأظرفة و تقی لا 

  و مراجع طلب العروض،" العروض
 2015سبتمبر  16المؤرخ في  247-15الرئاسي من المرسوم  62المادة (ثمن الوثائ عند الاقتضاء -

ضات المرف العامالمتضمن تنظ ة و تفو   )م الصفقات العموم
  : الإعلانالهدف من    -ب   

موضوع المناقصة و شروطها " عموم"إعلام  إلىالمسب عن الصفقات  الإعلانیهدف       عنیهم الأمر  من 
نهم من الاطلاع على الشرو و  ة تم اف ة  ون ذلك ضمن مهلة زمن انه، على أن  و تارخ إجرائها، و م

ة اللوازم أو الأشغال أو الخدمات المطلو ةمهلة و تكون ال. التفاصیل المتعلقة  ة  الزمن ضااف لإتاحة  أ
ة لقبول الإشتراك في الصفقة .  الفرصة أمامهم لتحضیر ما یلزم من المستندات و الإفادات و الكفالات المطلو

اد الأخر التي  الإعلان أنما  ة، لتأمین مراعاة الم ، المطلوب، بدا عن الصفقات هو الشر الضرور
ة، فع قوم تقوم علیها الصفقات العموم المناقصة لا  انت  إذا أصلانصر المنافسة بین الراغبین في الإشتراك 

ة في  ع من تتوفر فیهم شرو الإشتراك فیها، و تكون لدیهم الرغ المناقصة تتم في الخفاء، و بدون علم جم
اب . ذلك قضي من  ة على مبدأ المنافسة، و  قضي بدا ة  مبدأ العلن       ساواةعلى مبدأ الم أولىفالإخلال 
ش،   (    ).14، ص2010قط
  
  :التكییف القانوني للإعلان -ج

ا من طرف جهة  إلاعن المناقصة ما هو  الإعلان أنیر جانب من الفقه      س إیجا دعوة للتعاقد و ل
ه نتیجة  الإیجابحیث یتمثل  الإدارة ه صاح لقي هذا  إذالتلك الدعوة، و من ثم  استجابتهالعطاء الذ یتقدم 
ه ینعقد العقد اعتمادصدور قرار  الإدارةاب قبولا من قبل جهة الایج غ صاحب العطاء  مال  (الإرساء و تبل

  ).87، ص  2010الله جعفر ،
س  الإعلان أنمن الفقه یر  خرآو هناك جانب      ال س دعوة للتعاقد، و  إیجا  إنماو في الوقت ذاته ل

م العطاء من قبل المورد  أنو مصدره القانون،  الإدارةهو التزام على جهة    .المقاول مصدره القانون  أوتقد
س  أن إلاالتزاما مصدره القانون،  الإعلانان  إنانه و  إلىذهب جانب من الفقه  أخیراو  العطاء ل التقدم 

اعد  إنمامصدره القانون،  ه المنفردة بإرادتهالمقاول  أومن طرف المورد  إیجا قاء عل ال ه  موج حتى  یلتزم 
اعتماد قرار  الإدارةتصدر جهة    ).88، ص  2010جعفر ، (حیث ینعقد العقد الإرساءقرارها النهائي 

افة      قدر  احث  عة  الآراءو ال د الرأ الذ  إلاعن المناقصة،  الإعلانالتي طرحت في تفسیر طب انه یؤ
التعاقد، حیث  الإعلان أن إلىذهب  س وعدا  فرض التزاما على الواعد  الأخیرهذا  أنهو دعوة للتعاقد و ل

قبول الموعود له، بینما  ع في أ وقت في المناقصات  الإدارةللوفاء بوعده  تلغي المناقصة  أنالعامة تستط
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ارات ع سلطة الاعتماد عدم  لاعت مقولة  إتمامالمصلحة العامة، و تستط ن القبول  م التالي لا   أنالتعاقد، و 
ما  عن الإعلان التعاقد،  ذلك أالمناقصة هو وعد  اره  ن اعت م ع المتناقصین  أنلو  لأنهنه لا   اتقدمو جم

عا، و هذا  الإدارةب على عطاءاتهم فیج و في ذات الوقت لا یخل هذا . أبداغیر متصور  أمرقبولها جم
ون  قانون  الإعلانالتفسیر    .منظم 

عطائه فهو  أما           الإرساءو صدر قرار  الإدارةلقي قبولا من قبل جهة  فإذامنه،  إیجابتقدم المتناقص 
قاء المتناو  ه فان العقد ینعقد، و  غه  س تم تبل  الإرادةقص على عطائه طوال مدة سرانه مصدره القانون و ل

قا للقانون و شرو المناقصة على  نأالمنفردة له، ذلك  عطائه ط ه  أن أساسالموجب تقدم   إلىیلتزم بإیجا
ة إجراءاتحتى تتم  الإرساءحین صدور قرار  ة المطلو الجد   .)89ص،  2010جعفر ،(المناقصة 

  
ا ة : ثان   و تحدید دفتر الشرو الإعلانف
ة قید  أهمعن المناقصة و تحدید خصائص دفتر الشرو من  الإعلانعد      الإجراءات لوضع مبدأ العلان

التالي إلقاءالتنفیذ سنحاول في ما یلي  لیهما    :الضوء على 
ة   - أ  :الإعلانف

ة أمام     ة یجب  أهم ة فان الصفقات العموم تستجیب  أنالأموال التي تنف من طرف المؤسسات العموم
ات و یجب  ة و ذلك من خلال  أنللضرورات و المتطل ع إزاء الخدمة العموم تتضمن تكافؤ الفرص بین الجم

ات  ن إعلان طل م ة المتنافسین و حسن استعمال المال العام، و  ات ضمان شفاف ات و البلد عروض الولا
ة تحت وصایتها التي تتضمن  عا  أولوازم و دراسات  أو أشغالو المؤسسات العموم ساو مبلغا ت خدمات 

  .قل عنها  أو) دج50.000.000(قل عنها و  أو) دج100.000.000(، على التوالي إدار لتقدیر 
ار      ار بدقة مم الآجالیتعین على المصلحة المتعاقدة اخت نها من اخت م متعامل، و في هذا  أفضلا 

عا م العروض جم مقارنه و تقی سمح لها  ة للإجراءات الادارة مما  نها منح المهل الكاف م   .الصدد 
ة و بلغة  الإعلانحرر  اللغة العر ةعن المناقصة  ة للإعلانات  الأقلعلى  أجنب و ینشر في النشرة الرسم

ذا بجردتین یومیتین  قا لنص المادة و  السالف  247- 15من المرسوم الرئاسي 65وطنیتین و ذلك ط
ر، و یدرج  ون  إعلانالمنح المؤقت للصفقة في الجرائد التي نشر فیها  إعلانالذ طلب العروض، عندما 

نا، مع تحدید السعر و  ة  آجالذلك مم ار حائز الصفقة العموم اخت ل العناصر التي سمحت  الانجاز و 
  .)19، ص 2013-2012ت ، زا(
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التي یتردد علیها  الأماكنات في الإعلانعن المناقصات بواسطتي الصحافة و لص  الإعلانیتم     
ثیرا  ع وسائل  أوفي الانترنت حدیثا  أوالجمهور  المرسوم الرئاسي رقم حیث تطرق  الأخر  الإشهاربجم

م ال 2015سبتمبر  16المؤرخ في  15-247 ض المرف العامالذ یتضمن تنظ ة و تفو  صفقات العموم
النشر الالكتروني الإعلانمختلف وسائل  إلى ما ما تعل منها    .لاس

  تحدید دفتر الشرو   -  ب

ع المواصفات و الإشتراطات التي یجب      تراعى عند تنفیذ العقد، حیث یبین  أنیتضمن دفتر الشرو جم
ة  ة المطلوب تنفیذها، لذلك یتم  الإعلانیتضمن  أنلنا الواقع العملي صعو لات العمل عن المناقصة تفص

ل المعلومات و الاشتراطات ضرورة لإتمام إعداد حتو على    .الصفقة دفتر الشرو 
حیل  الإعلانلذا فان  بخصوص موضوع المناقصة و  الإدارةدفتر الشرو الذ تعده  إلىعن المناقصة 

ة الشراء و  عة عمل حتو على طب ة و الشرو  إطارهاالذ  الزمني، و من ضمن ذلك المواصفات الفن
ما ة، و المعلومات الخاصة بزارة الموقع في المقاولات و التعل مها التعاقد ت الخاصة بإعداد العطاءات و تقد

ان فتح الأظرفة و زمانه و العناصر  الإعلانو من ضمن ذلك  م العطاءات و م عن الموعد النهائي لتقد
س في  أنالتي یجب  حدد السعر من خلالها و تارخ معدل صرف العملة  الأسعارتنع و العملات التي س

ستخدم في مقارنة العطاءات و معایی ار المتناقص الفائز و  أسلوبر العطاءات و الذ س م و اخت التقی
حدد دفتر الشرو  ما  م هذه البدائل،  ة تقی ف ة و  م بدائل المواصفات الفن ة تقد ان عن  الإعلانإم

افحة الفساد و  ضرورة للنص  الإدارةتر  أخر  أمور أالضوا الخاصة بتضارب المصالح و قواعد م
  )62، ص 2011،  إحسان(علیها

  
ا لمبدأ      قا عمل ان ذلك تطب لما  راسة الشرو عامة و مجردة  انت الشرو الواردة في  لما  و 

مثل  أنالمنافسة، و لا شك  انات   ةدفتر الشرو و ما یتضمنه من ب یل موقف المقاول  أهم بر في تش
التقدم للتعاقد مع  أو ع المتناقصینو  الإدارةالمتعهد الذ یرغب  الذین (لا بد من توفیر دفاتر شرو لجم

مقابل أنطلبونها و یدفعون ثمنها    . )63، ص 2011، إحسان() انت 
  

ا ما تحدد القوانین دفاتر الشرو العامة و تترك للإدارة العامة      ما  إكمالهاو غال بدفاتر شرو  خاصة، 
، المحینة دورا، الشر التي  26في مادته  247-15جاء في المرسوم الرئاسي رقم  توضح دفاتر الشرو

ة، و هي تشمل على الخصوص، ما   :یلي تبرم و تنفذ وفقها الصفقات العموم
ة للأشغال و اللوازم و الدراسات  الإدارةدفاتر البنود  - قة على الصفقات العموم        العامة المط

موجب مرسوم تنفیذ  .و الخدمات المواف علیها 
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ة د - قة على الصفقات العموم ة المط ات التقن ة التي تحدد الترتی ة المشتر مات التقن فاتر التعل
قرار من الوزر  أوالدراسات  أواللوازم  أو الأشغالالمتعلقة بنوع واحد من  الخدمات، المواف علیها 

 .المعني
ة - ل صفة عموم مات الخاصة التي تحدد الشرو الخاصة   .دفاتر التعل

قة على برنامج  أنانه یجب  إلىمن نفس المرسوم الرئاسي  48ما تشیر المادة      شمل دفتر شرو المسا
قة الإ. و نظام للمسا ات الانتقاء  أنذلك، یجب  إلى ضافةو ف ، عند الأوليینص دفتر الشرو على 

قة م المسا قة تخ. الاقتضاء، و تنظ مسا حدد دفتر الشرو المتعل  ص مشروع انجاز اشغال، یجب ان 
 2015سبتمبر  16المؤرخ في  247- 15من المرسوم الرئاسي   48لمادة ا(للأشغالالغلاف المالي التقدیر 

ضات المرف العام ة و تفو م الصفقات العموم   .)المتضمن تنظ
ة: ثالثا ة اجراءات الصفقات العموم   علن

ة جانب  ة الاجراءات في الصفقات العموم ة حیث یتسنى للعموم من تعتبر علن مهم جدا من مبدأ العلن
عة المراحل و الاطلاع على النتائج   .خلالها حضور الجلسات، متا

ة الاجراءات مع  -أ   :المسب للمناقصة الإعلانتكامل علن
ة الوجه      ة،  الآخرتمثل هذه العلن ة الذ یراعي المناقصات العموم جانب المبدأین  إلىلمبدأ العلن

ة في . ، و هما المنافسة و المساواةالآخرن العموم لحضور جلسات  أمامالمجال  إفساحو تتجلى هذه العلن
عة مراحلها، و الاطلاع على نتائجها المناقصة  إجراءاتو في ذلك ضمان لصحة تنفیذ . المناقصة، و متا

اتها  ین في الم أماممن فض العروض، و تلاوة محتو ع الحاضرن، من المشار ناقصة و سواهم، و تقرر جم
ة ذاتها العلن   .النتیجة 

ة التجاوز و إساءة الاستعمال، فان  إذاو      ان ة ان تحد من إم و منه  الأمران من شان هذه العلن المش
ة، و قبل الوصول  قى قائما خارج هذه العلن ة، ی قى المجال مفتوحا . إلیهافي مجال الصفقات العموم حیث ی

ما بینهم، و ترتیب العروض، و تحدید العارضی أمام ات  الأسعارن، في الغالب، للتواف ف ما یتجاوز المستو
قة  ة إجراءات المناقصات مقتصرة في حق ما یجعل علن ات دون الجوهر الأمرالمقبولة،  ل  .على الش

ة إجراءات المناقصة     صورة صرحة على علن ة الحالي  ، و قد جاء في لم ینص قانون الصفقات العموم
رة انه یجب في  48في المادة  247-15رقم المرسوم الرئاسي  تطبی لهذه الف قة محدودة،  إطارمنه  مسا

حات فق إلى أولىیدعى المرشحون في مرحلة  م اظرفة ملفات الترش عد فتح اظرفة ملفات . تقد و 
حا م الترش مها، لا یدعى الى تقد المرشحون  إلالخدمات و العرض المالي ظرفة العرض التقني و اأت و تقی

ش، (الأوليالذین جر انتقائهم    )27، ص2010قط
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ة مناقشات لجنة المناقصات       سر
سرة مناقشات لجنة المناقصات، و المعلومات التي قدمت لها،  أناعتبر مجلس شور الدولة في لبنان      
اد النشر و المنافسة و المساواة التي أمامها أبدیتالتي  الآراءو  م مس  س فیها ما  ، و المحضر المنظم، ل

اموسرة المناقشات هذه لا تتعارض مع . تسود المناقصات أنیجب  ة التي  أح ة العموم قانون المحاس
ة في جلسة المناقصة فق ش، (حصرت العلن   )28، ص2010قط

  
ار      ة اخت ف ة الإجراءات من خلال تحدید  ة على مفهوم علن  أعضاءو قد حاف قانون الصفقات العموم

ذا تطبی سرة مناقشات لجنة المناقصة و ذلك من خلال قوانین ة و لجنة  اللجان المختلفة، و  ة الداخل الرقا
م العروض    ). 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  162 إلى -159المواد من ( فتح الأظرفة و تقی

عا ة الإخلالجزاء : را ة في الصفقات العموم   مبدأ العلان
ة، یجب  أثارهعن المناقصة  الإعلانلكي ینتج      ة و الاجتماع له و مضمونه أنالقانون موافقا  أتي في ش

م القانون، على انه یجب تحدید  له  الإعلانالمترتب عن مخالفة  الأثرلح   .مضمونه أوسواء في ش
ة مبدأ      م  أساسيتعتبر العلان اد التي تح التعاقد و التي نصت علیها اغلب التشرعات،  أسالیبمن الم

قة ان القواعد التي تنص على ضرورة  القواعد الآمرة -مناقصة تعتبر من قبیل المسب  لل الإعلانو في الحق
ة إلىبها   الإخلالیؤد  عدم المشروع   .)420ص  2012عبد الرحمن ، (وصم المناقصة 
ة  الإعلانلم یتضمن  إذاو من ثم      المواصفات الفن انات التي حددها القانون و التي تتعل   أوالب

م العطاءات  عضها أثر  أوالمواعید التي حددها القانون لتقد لها او  انات  ان لتخلف هذه الب ان النشر و  م
العطاءات على نحو معین  انات جوهرة ان شانها عدم التقد أوواضح في التقدم  انات تعتبر ب ه، فهذه الب م 

لها  عیب إجراءات المناقصة  إلىالخطأ فیها  أوعضها  أویؤد تخلفها  ة من الإجراء مما  عدم تحق الغا
لي یؤد  أو عیب ش عینه، و هنا  إلىغیرها من وسائل التعاقد  ة على عطاء  الترس طلان قرار لجنة البت 

ة من عدمه، فالمناقصة یجب التفرقة بین الإجرا طلان العلان ءات الجوهرة و الإجراءات غیر الجوهرة، في 
عیب جوهر  ة  ة للإعلان  إذاتعتبر مشو انات التي  إذا أولم تحترم المدد القانون بیر في الب ان هناك خلل 

ها  أنیجب  طل  الإعلانحتو ، و لكنها لا تعاب و لا ت انا إذاو دفتر الشرو دفتر  أو الإعلانت انت ب
عترها نقص غیر مخل   .)422ص  2012الرحمن ،  (الشرو 

ة و ذلك لتلافي الانزلاقات      ة المنظمة للصفقات العموم لابد من توفر الصرامة لتطبی النصوص القانون
ة  ون مبدأ العلان عض القائمین على تطبی هذه النصوص، ف ع  إنل انهاستكمل جم ة  إجراءاتهو  أر مثا

ة على تنفیذ الصفقات  ة جنائ ة و لابد من حما ناقوس یدق لإفشاء التجاوزات، و لردعها وجب  تفعیل الرقا
امه  ة على الجزاء المترتب عن مخالفة أح ة حیث لم ینص المرسوم الرئاسي المنظم للصفقات العموم العموم

ة الصفقات و هي النصوص الردع أخر ذلك على نصوص  أحال إنماو  ة التي توضع من اجل حما
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ة و تكون موجودة  ات و  إماالعموم زات ، (أخر على مستو نصوص  إماعلى مستو قانون العقو
  ).96، ص 2012/2013
  خاتمة
ة، و من      اد العامة التي تقوم علیها الصفقات العموم عد من الم مبدأ  ة  و نتیجة لما سب فان العلان

ع مراحلها، سواء ما تعل منها  الهامة الأمور طها من الإعلانالواجب مراعاتها في جم ات و ضرورة ض
ة و الجوهرة،  ل ة الش ة  أوالناح التالي تحقی علن ما یتعل بتحدید دفتر الشرو و ض اللجان 
ه قانون أن الإدارةالإجراءات و یجب على جهة  ما هو منصوص عل ا بهذا تحرص اشد الحرص على التقید 

ا على س إیجا ة و الذ سینع حسن تطبی  الشأن ، و هذا من اجل ضمان تطبی الجید لمبدأ العلان
اد  ة الأخر الم   ).مبدأ المساواة و مبدأ المنافسة(التي ترعى المناقصة العموم

ة الذ تكتسي       ة من عناصر مبدأ العلان ةوتعتبر الشفاف مد تقید  الغة، حیث یتضح من خلاله أهم
ة إجراءات  الإدارة ام التي جاء بها القانون، و في الوقت ذاته یتجلى من خلال تحقی علن ات و الأح الواج

عهم على  التالي تشج المناقصة  مما یجعل المتنافسین مطمئنین إلى حسن سیر هذه الإجراءات و نزاهتها، و 
النفع عود  ما  ة  م عروضهم التنافس ة و تقد   .على المصلحة العامة للدولة أخیرا المشار

ارها وسیلة لتنفیذ أهداف و برامج مسطرة  أن إلىنخلص      اعت الغة  ة  أهم ة تحضى  الصفقات العموم
ة و هذا ما یتجلى من خلال مختلف  الحما بیرة و تحضى   أنواعمن طرف الدولة و تخصص لها أموال 

م الرئاس ذا القوانین و المراس ة و  ةالرقا ر الإجراءات . ة المنظمة للصفقات العموم إن الهدف من تطو
قع فیها  ات التي قد  ة هو محاولة التصد لمختلف الإنزلاقات و التلاع عة في مبدأ العلان  الأفرادالمت

ة من خلال ة و تحقی الفعال   :المنظمین للصفقات العموم
عاب الحق - ة بوتیرة دورة من اجل است م ةسن قوانین تنظ              ائ و المستجدات الاقتصاد

ةو   . الاجتماع
عنى  - ة  اب في قانون الصفقات العموم  الإعلانمجارات التطور التكنولوجي من خلال إدراج 

 .عبر الانترنت

ح  أكثریتم التعرض  أننرجو  الأخیرو في      ة  إجراءاتلتوض ة في قانون الصفقات العموم مبدأ العلان
نة  الإعلانالجزائر خاصة من جانب  ذا التحدید الدقی لتجاوزات المم و مختلف إجراءات اللجان و 

م الجید  التنظ عود  ة مما  ة اكبر لمبدأ العلان ل هذا من اجل تحقی فعال الحدوث و العقاب المقابل لها و 
ة   .للصفقات العموم

  
  
  



ة                    ة في الصفقات العموم  سید أحمد لكصاسي. أ                             مبدأ العلان

 

 809  2017 جوان -  یة                  العدد السابعمجلة الدراسات المالیة، المحاسبیة والإدار
 

  :قائمة المراجع
 ة م  :النصوص التنظ

ة عدد المتضمن الصفقات  145- 82المرسوم - ة التي یبرمها المتعامل العمومي الجردة الرسم  15العموم
  ؛1982افرل  13المؤرخة في 

ة الجردة  1991نوفمبر  09المؤرخ في  434-91المرسوم التنفیذ - م الصفقات العموم یتضمن تنظ
ة عدد    ؛1991نوفمبر  13المؤرخة في  57الرسم

ة  2002یولیو  24المؤرخ في  250-02المرسم الرئاسي رقم - ة الجردة الرسم المتضمن الصفقات العموم
المرسوم الرئاسي  2002یولیو  28المؤرخ في  52عدد  المؤرخ في سبتمبر  301-03المعدل و المتمم 

ة   2003   ؛2003سبتمبر  14المؤرخة في  55الجردة الرسم
م 2015سبتمبر  16المؤرخ في  247-15المرسوم الرئاسي رقم - ة و  یتضمن تنظ الصفقات العموم

ضات المرف العام   .تفو
 الكتب:  

ة على سلطة  -1 ة القضائ ر صدی عمر، الرقا طرقة المناقصات،  الإدارةالعقود  إبرامفي  الإدارةابو 
ة،   .2013، 1منشورات الحلبي الحقوق

، وسائل  إحسانرم علي  -2 ر و القانون "مقارنةدراسة "و صورها الإدارةالعقود  إبراممحمد العذاو ، دار الف
  .2011، 1للنشر، 

ندرة، الأعمالحسن عبد الله حسن، عقود مقاولات  -3  .2015، دار الجامعة الجدیدة، الاس
 .2017، دار الجامعة الجدیدة، "دراسة مقارنة"انتهاء-تنفیذ-إبرام-العامة الأشغالخلیل صالح السامرائي، عقد  -4
فة،  -5 ز القومي الإدارةالعامة للعقود  الأسسعبد العزز عبد المنعم خل ة،  للإصدارات، المر ، 1القانون

2009. 
ة تشرعا و فقها و اجتهادا -6 ش، الصفقات العموم ، منشورات الحلبي "دراسة مقارنة"عبد اللطیف قط

ة،  .2010الحقوق
 .2000ة، الجزائر،، دیوان المطبوعات الجامع2، الجزء "الإدار النشا "الإدار عوابد عمار، القانون  -7
، ضمانات العقد  -8  .2010، 2، دار الجامعة الجدیدة، الإدار مال الله جعفر عبد الله الحماد
، دار الجامعة الجدیدة، "دراسة مقارنة"الإدار ، النظام القانوني لعقد التورد إسماعیلهاني عبد الرحمن  -9

2012. 
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